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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
وكيل محكمة الاستئناف

المستشار/ هاني محمد الحمدان

تسعد إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أن تضع بين أيديكم العدد الأول للسنة القضائية 
وفعالياته،  وأنشطته  المعهد  اخبار  دفتيها  بين  تضم  والتي  الفصلية  المعهد  نشرة  من   2023-2024
وتشمل الدورات والندوات والزيارات والملتقيات العلمية والحلقات النقاشية واللقاءات العملية التي 

عقدها المعهد وأستهل بها عامه القضائي الجديد ومن ضمنها:
- ندوة علمية حول “آليات تسريع البث بالدعاوي في المحاكم وتطويرها” عبر تقنية الاتصال المرئي. 

بتاريخ 19 سبتمبر 2023.
من الــفــتــرة  للمعهد.  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بالمملكة  الــعــدلــي  ــدريــب  ــت ال مــركــز  مــن  ــد  وفـ زيــــارة   - 

 20-19 سبتمبر 2023.
ــقــات الــقــضــائــيــة“ بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــكــتــب تــطــويــر ومــســاعــدة  ــي ــطــب ــت - مــؤتــمــر “الـــمـــبـــادئ وال
الــفــتــرة من  .)OPDAT( الــعــدل الأمــريــكــيــة لـــــوزارة  ــتــابــع  ال الـــخـــارج  الــعــامــة فــي  الــنــيــابــة   وتـــدريـــب 

 2 إلى 5 أكتوبر 2023.
ــتـــدائـــي فـــي إطــــار جــمــع الأدلـــــة الــمــتــعــلــقــة بــالــجــريــمــة وتــتــبــع  - دورة “إجــــــــراءات الــتــحــقــيــق الابـ
ــرة من ــفــت ــطــا. ال ــادة الــقــانــون – مــال ــيـ ــي لــلــعــدالــة وسـ ــدولـ ــالــشــراكــة مـــع الــمــعــهــد الـ  الأمــــــوال” ب

 8 – 10 أكتوبر 2023.
- ندوة )الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية( غايات التشريع الاتحادي وفرص التحسين – نموذج 
سنغافورة الاستشرافي – والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي مع معهد التدريب القضائي – دولة 

الإمارات. بتاريخ 9 أكتوبر 2023.
وقد حرص المعهد على طرح الجديد في البرامج ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني سواء أكانت 
للجهات القضائية أو الجهات المعاونة لها أو الإدارات القانونية لدى الجهات الحكومية، وذلك لرفع كفاءة 
المتدربين والارتقاء بمستوى أدائهم المهني والوظيفي وصولًا لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم 

إنشاء المعهد، كل هذا بواسطة نخبة من أهل الخبرة القضائية والقانونية والدراية العلمية.
 )3( ولمدة  متدرب(،   409( لفائدة  )ب(  البلدية  لمحامي  مكثفة  تأسيسية  تخصصية  دورة  أقيمت  حيث 

شهور، وهي من الدورات النوعية التي تعزز الخبرة العملية وتطور المسلك الوظيفي.
ومع صدور هذه النشرة الإخبارية، تتسامى الرؤى نحو الصورة المثلى التي يجب أن تكون عليها أنشطة 
المعهد - والتي لا يألوا القائمون عليه جهداً في سبيل تعاظم دوره والإرتقاء به – واستمراراً لمسيرة 
المعهد ونظراً لما لمسناه من حاجة أكيدة للإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية والإدارات التي تمارس 
عملًا لصيق بالعمل القضائي، عمل المعهد على التوسع في تنظيم الدورات القانونية المتخصصة، 
وكذلك إبراز أهمية التدريب القضائي بوجه عام، وإيجاد قناعة وإيمان تام مع أعضاء السلطة القضائية 

بحتمية التدريب كضرورة تفرضها معطيات التطور.
متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

والله الموفق...
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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يستقبل وفداً رفيع 
المستوى من الديوان الوطني لحقوق الإنسان

اســتقبل مديــر معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة، المستشــار/ هانــي محمــد الحمــدان، يــوم الأربعــاء 
الموافــق 5 يوليــو 2023 وفــداً رفيــع المســتوى مــن الديــوان الوطنــي لحقــوق الإنســان برئاســة الســفير/ خالــد 
المغامــس، والدكتــور/ محمــد المطيــري والســيد/ خالــد العدســاني، حيــث تنــاول اللقــاء بحــث أليــات التعــاون 
والشــراكة والحــرص المتبــادل علــى تعزيــز التعــاون والتنســيق فــي مختلــف الأنشــطة ذات الأهتمــام المشــترك. 

وحضــر اللقــاء الســادة المستشــارين نــواب المديــر وأعضــاء المكتــب الفنــي.

 عقد يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023
‏الاختبار التحريري للباحثين القانونيين المتقدمين لشغل وظيفة

 وكيل نيابة )ج( الدفعة )22(
‏بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
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اللقاء التنويري الخاص بالدورة التأسيسية لمحامي بلدية الكويت

عقــد المعهــد صبــاح يــوم الأحــد الموافــق 3 ســبتمبر 
التأسيســية  بالــدورة  الخــاص  التنويــري  اللقــاء   2023
ــى  ــر حتــ ــي تستمـــ ــت والتـــ ــة الكــويــــ ــي بلديــــ لمحــامــ
 )409( عــدد  فيهــا  يشــارك  حيــث  نوفمبــر 2023.   16

ومحاميــة. محامــي 
وقــد افتتــح اللقــاء التنويــري ســعادة المستشــار/ هانــي 
الحمــدان - مديــر المعهــد، حيــث رحــب بالحضــور وتمنــى 
التدريبــي  فــي مشــوارهم  والســداد  التوفيــق  لهــم 
الالتــزام  علــى  الحــرص  إلــى  ودعاهــم  والعملــي، 
والجديــة بالتدريــب الــذي يســهم بــدوره فــي تطويــر 

وتعزيــز قدراتهــم وأداؤهــم العملــي.

ســعود  المهنــدس/  مــن  كل  التنويــري  اللقــاء  حضــر 
الكويــت، والمستشــار/  بلديــة  عــام  - مديــر  الدبــوس 
ببلديــة  القانونيــة  الإدارة  مديــر   - العجمــي  حســين 
الكويــت، حيــث ألقــوا كلمــة حثــوا فيهــا المتدربيــن علــى 
بــذل الجهــد فــي الــدورة التدريبيــة وأن يمثلــوا بلديــة 
الكويــت خيــر تمثيــل وأن يكونــوا مثــال يحتــذى بــه أمــام 

المناظــرة. القانونيــة  الجهــات 
كمـــا ألقـــى وكيـــل المحكمـــة/ د. محمـــد البصمـــان - 
عضـــو المكتـــب الفنـــي بالمعهـــد كلمـــة وجـــه خلالهـــا 
المتدربيـــن علـــى نظـــام الـــدورة والمحاضـــرات وآليـــة 

والاختبـــارات. التقييـــم 

الندوة العلمية حول )آليات تسريع البت بالدعاوي في المحاكم وتطويرها(
شــارك المستشــار/ ســعود يوســف الصانــع ممثــاً عــن 
البــت  )آليــات تســريع  حــول  العلميــة  بالنــدوة  المعهــد 
الأثنيــن  يــوم  وتطويرهــا(،  المحاكــم  فــي  بالدعــاوي 

.2023 ســبتمبر   18 الموافــق 
القانونيــة  للبحــوث  العربــي  المركــز  عقدهــا  والتــي 
والدراســات القضائيــة بجامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون 

اللبنانيــة(. )الجمهوريــة  المحاميــن  نقابــة  مــع 
وتداولت الندوة المحاور الآتية:

1. الأسباب المؤثرة في تأخر البت بالدعاوي.
2. آثار اســتخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي 

في تســريع البــت بالدعاوي.
3. تجــارب الــدول العربيــة المتبعــة فــي تســريع البــت 

فــي الدعــاوي.
4. الحلــول المقترحــة و الــرؤى المســتقبلية. وذلــك عبــر 

تقنيــة الاتصــال المرئــي.



7 العدد السادس والأربعون - نوفمبر 2023

ـد
هـــ

ــــ
ـع

مـــ
ــــ

 ال
ت

ـــا
يــــ

ـــــ
الــ

ـــــ
عــ

ـــــ
فــ

وفد مركز التدريب العدلي من المملكة العربية السعودية يزور
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

ــاء الموافــق  ــر المعهــد المستشــار/ هانــي محمــد الحمــدان - وكيــل محكمــة الأســتئناف يــوم الثلاث اســتقبل مدي
19 ســبتمبر 2023م وفــداً مــن مركــز التدريــب العدلــي بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، برئاســة مــدر عــام 
ــر  ــم الســويلم - مستشــار وزي ــة القاضــي/ ابراهي ــن ناصــر الشــلفان، برافقــة كلًا مــن: فضيل ــز/ د. محمــد ب المرك
العــــدل بالمملكــــة العربيـــــة السعوديـــــة والأســتاذ/ فــراس العريفــج - مســاعد المديــر العــام للعمليــات المســاندة 
ود. عبدالعزيــز المبــرد مســاعد المديــر العــام للتدريــب والتأهيــل و الأســتاذ/ عمــر الحديثــي - القائــم بعمــل مديــر عــام 

الإدارة العامــة للتعــاون الدولــي والأســتاذ/ فيصــل الشــاوي مديــر إدارة العلاقــات العامــة بالمركــز.
وتــم خــال اللقــاء اســتعراض دور المعهــد واختصاصاتــه، وذلــك وفقــاً لمرســوم انشــائه رقــم 37 لســنة 1994، 
فضــاً عــن بيــان تجربــة المعهــد فــي تدريــب وتأهيــل الســادة القضــاة، وأعضــاء النيابــة العامــة، وموظفــي الجهــات 

الحكوميــة.
كمــا بحــث الطرفــان ســبل توطيــد العلاقــة بيــن معهــد الكويــت للدراســت القضائيــة والقانونيــة ومركــز التدريــب 
العدلــي، مــن خــال تبــادل الخبــرات فــي مجــال التدريــب القضائــي والقانونــي، والمجــالات الأخــرى ذات الصلــة.

وحضر اللقاء السادة المستشارين نواب مدير المعهد وأعضاء المكتب الفني.
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زيارة وفد مركز التدريب العدلي من المملكة العربية السعودية
لقصر العدل

ضمــن جــدول زيــارة وفــد مركــز التدريــب العدلــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية قــام الوفــد بزيــارة المستشــار/ 
عــادل ماجــد بورســلي رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء - رئيــس محكمــة التمييــز فــي مكتبــه بقصــر العــدل. ورافــق 
الوفــد خــال الزيــارة المستشــار/ هانــي الحمــدان - مديــر المعهــد تــم خــال الزيــارة التطــرق لأهــم المواضيــع 

والقضايــا فــي المجــال القضائــي والقانونــي التــي تهــم البلديــن الشــقيقين.
كمــا قــام الوفــد بزيــارة المستشــار/ محمــد أبوصليــب بمكتبــه. واختتــم بزيــارة إلــى مكتــب المستشــار/ عبذاللطيــف الثنيــان.
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مؤتمر المبادئ القضائية وتطبيقاتها
الفترة من 2 – 5 أكتوبر 2023

القضائيــة  للدراســات  الكويــت  معهــد  بمقــر  عقــد 
وتطبيقاتهــا  القضائيــة  المبــادئ  مؤتمــر  والقانونيــة 
خــال الفتــرة مــن 2 – 5 أكتوبــر 2023 بالتعــاون مــع 
مكتــب المســاعدة والتدريــب لتطويــر الادعــاء العــام في 
ــذي ناقــش  ــة، وال ــوزارة العــدل الأمريكي ــع ل الخــارج التاب
الأمريكيــة  والتجربــة  بالدســتور  تتعلــق  موضوعــات 
فــي مجــال اســتقلال القضــاء وتقييــم الشــهود فــي 
والآراء  الخبــرات  تبــادل  أجــل  مــن  وذلــك  المحكمــة 
وصــولًا لمنظومــة متطــورة مــن المعرفــة القانونيــة 

والقضائيــة.
وقد حاضر في المؤتمر كل من:

القاضــي/ بيتــر بــراي - القاضــي الفيدرالــي بالمقاطعــة 
الجنوبيــة لولايــة تكســاس

القاضــي/ جــورج س. هانكــس القاضــي بالمقاطعــة 
الجنوبيــة لولايــة تكســاس

القاضــي/ فيرنانــدو رودريجيــز  - القاضــي بالمقاطعــة 
الجنوبيــة لولايــة تكســاس

المستشــار/ ســعود الصانــع – عضــو المكتــب الفنــي 
بالمعهــد.

وقــد أدار أعمــال المؤتمــر المستشــار/ عدنــان الجاســر – 
نائــب مديــر المعهــد للاتصــالات والعلاقــات والبحــوث، 

والــذي شــارك فيــه وفــد قضائــي مــن المملكــة العربيــة 
ــى جانــب قضــاة مــن  ــن، إل ــة البحري الســعودية ومملك

دولــة الكويــت.
وقــد افتتــح المؤتمــر المستشــار/ هانــي الحمــدان مديــر 
جيمــس  الســيد/  وكذلــك  افتتاحيــة،  بكلمــة  المعهــد 
ــدى  ــة ل ــم بأعمــال الســفارة الأمريكي هولتســنايدر القائ
دولــة الكويــت تناولــت أهميــة مثــل هــذه المؤتمــرات 

فــي تعميــق ثقافــة القضــاة وتعزيــز الخبــرات.
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وقــد تنــاول المؤتمــر عــدة محــاور تــم مناقشــتها علــى 
أيــام وذلــك مــن أجــل تعزيــز المســاعي  مــدار أربعــة 
الحثيثــة فــي مجــال نشــر الثقافــة القانونيــة والاطــاع 
علــى التجــارب المقارنــة الفعالــة في مجال الإشــكاليات 
القانونيــة ممــا أســهم فــي تعميــق ثقافــة القضــاة 

فــي هــذا المجــال وهــي: 
وقــد  والتطبيــق(  )المبــادئ  الأمريكــي:  الدســتور 
بالدســتور  الصلــة  ذات  المــواد  فيهــا  اســتعرض 

يكــي. لأمر ا
الاستقلال القضائي بين النظرية والتطبيق

والمتهميــن  )الخبــراء  للشــهود:  المحكمــة  تقييــم 
والمبــادئ  القواعــد  تطبيــق  وكيفيــة  والضحايــا( 

المحاكمــة. إجــراءات  فــي  القضائيــة 
فــي  الاختصــاص والإجــراءات   – القضائيــة  الســلطة 

دولــة الكويــت
والســيد/  الحمــدان  هانــي  المستشــار/  قــام  وقــد 
جيســون كورلــي المستشــار القانونــي المقيــم لــوزارة 
العــدل الأمريكيــة فــي ختــام أعمــال المؤتمــر بتوزيــع 
الشــهادات علــى الســادة المحاضريــن والمشــاركين.
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دورة تدريبية بعنوان )إجراءات التحقيق الإبتدائي في إطار جمع الأدلة 
المتعلقة بالجريمة وتتبع الأموال(

والتى عقدت بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون – 
جمهورية مالطا

8 - 9 اكتوبر 2023
حاضر فيها

المستشار/ سعود يوسف الصانع – عضو المكتب الفني
مستشار أول تحقيقات/ مارك بيدفورد

دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة
شارك فيها 25 متدرب
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مشاركة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
في معرض الكتاب القانوني العاشر بالشارقة

تحــت رعايــة معالــي/ عبداللــه ســلطان بــن عــواد النعيمــي وزيــر العــدل 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أقيــم معــرض الكتــاب القانونــي العاشــر 
بمقــر معهــد التدريــب القضائــي بالمدينــة الجامعيــة بالشــارقة، بإشــراف 
المستشــار الدكتــور/ محمــد الكمالــي مديــر عــام المعهــد، وقــد شــارك 
معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة بالمعــرض خــال الفتــرة 
المديــر  نائــب  اكتوبــر 2023. متمثــاً بوفــد يضــم كل مــن  مــن 24-26 
ــة الســيد/ فهــد القحطانــي ومراقــب الدراســات  ــة والمالي للشــؤن الإداري
والبحــوث والمكتبــة الســيدة / أمــل الخــراز، وقــد تــم عــرض أهــم وأحــدث 

الإصــدارات القانونيــة للمعهــد.

وفداً قضائياً رفيع المستوى من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة
ــع المســتوى يضــم  ــاً رفي ــن وفــداً قضائي ــوم الاثني ــاح ي ــر المعهــد المستشــار/ هانــي الحمــدان صب اســتقبل مدي
رؤســاء المحاكــم التجاريــة المتخصصــة مــن الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــقيقة تــم خــال اللقــاء مناقشــة 

المواضيــع المتعلقــة بالتعــاون القضائــي بيــن البلديــن الشــقيقن وســبل تطويــره.
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الأعداد
الم�شاركينالدوراتالجهات

477المحكمــة الكليــة
14250النيابــة العامـــة
9225إدارة الخـــــبراء

488معاوني القضـــاء
373الجهـات الحكوميـة

--ورشة عمل
--حلقة نقاشية
34713المجمـــــوع

إحصائية للفترة من سبتمر - أكتوبر 2023

دورة تدريبية بعنوان )الأدلة المادية في الجرائم الإلكترونية(
26 اكتوبر 2023

حاضر فيها المستشار/ محمد إبراهيم الخلف
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة 

شارك فيها 20 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
)أصول وقواعد التحقيق الجزائي(

2 أكتوبر 2023
حاضر فيها

القاضي/ أحمد صالح العمر
دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 20 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)شرح تنفيذ الأحكام(

1 - 2 أكتوبر 2023
حاضر فيها

المستشار/ على مساعد الضبيبي
دورة مخصصة لموظفي إدارة 

التوثيقات الشرعية
شارك فيها 21 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )قواعد وأحكام تعيين الموظفين العموميين
وانتهاء خدماتهم( 

18 - 19 أكتوبر 2023
حاضر فيها المستشار/ حمود محمد المطوع

دورة مخصصة لموظفي الجهات الحكومية العامة
شارك فيها 22 مشارك
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دورة تدريبية بعنوان )إجراءات الخبرة 
وفقاً للقرار رقم 2012/30 وتعديلاته(

)محاسبة + هندسي(
1 - 5 أكتوبر 2023

حاضر فيها
كبير خبراء حسابي/ منيرة مساعد النويف

دورة مخصصة
للسادة أعضاء إدارة الخبراء
شارك فيها عدد 32 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )حجية الحكم 
الجزائي في دعوي التعويض(

1 - 2 أكتوبر 2023
حاضر فيها

المستشار/ د فهيد عبد الله العجمي
دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة 

المحكمة الكلية
شارك فيها 35 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)أسس التفتيش على أعمال الخبرة 

والإجراءات المنظمة لها والملاحظات 
التي قد تشوب أعمال الخبرة(
29 أكتوبر - 2 نوفمبر 2023 

حاضر فيها
خبير أول هندسي/ حسين فهد النبهان

دورة مخصصة
للسادة أعضاء ادارة الخبراء

شارك فيها 27 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)أصول المقابلة الجنائية مع الأطفال(

12 أكتوبر 2023 
حاضر فيها الدكتورة/ نورة علي العمير

دورة مخصصة
للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 22 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
)أعمال الهيكل الخرساني وتأثيرها

على التشطيبات(
8 - 12 أكتوبر 2023 

حاضر فيها الدكتور/ حمد بندر مطر
دورة مخصصة

للسادة أعضاء إدارة الخبراء
شارك فيها 26 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)تكنولوجيا المضخات والضواغط(

15 - 19 أكتوبر 2023
حاضر فيها

المهندس/ حسن علي الزنكي
دورة مخصصة

للسادة أعضاء إدارة إدارة الخبراء
شارك فيها 25 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )قانون حماية المال العام(
خلال الفترة من 11 - 12 أكتوبر 2023 

 حاضر فيها المستشار/ رجيب أحمد الرجيب
دورة مخصصة لموظفي الجهات الحكومية العامة

شارك فيها 29 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )قانون العنف الأسري( 
24 - 25 سبتمبر 2023

حاضر فيها وكيل النيابة/ نوف فيصل السعيد
دورة مخصصة للسادة موظفي إدارة الاستشارات الأسرية

شارك فيها 21 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )تكييف الدعوى في ضوء الطلبات المبدأة( 
22 - 23 أكتوبر 2023

حاضر فيها المستشار د./ طه أحمد عبدالعليم
دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية

شارك فيها 10 متدربين
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حاضر فيها
المستشار/ خالد فيصل الهندى

)لغة الأحكام القضائية وكيفية صياغتها 
وكتابتها(

الدورة التدريبية التأسيسية لقضاة المحكمة الكلية
المنقولين من النيابة العامة

3 - 26 سبتمبر 2023
شارك فيها 47 متدرب

حاضر فيها المستشار/ فؤاد خالد الزويد وكيل محكمة التمييز
)القيم والتقاليد القضائية(
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حاضر فيها
المستشار/ عبدالمحسن عبدالوهاب 

سيد الطبطبائي
)طرق الطعن على الأحكام وطلبات 

التفسير والتصحيح - والأغفال(
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تابع/ الدورة التدريبية التأسيسية لقضاة المحكمة الكلية 
المنقولين من النيابة العامة

3 - 26 سبتمبر 2023
شارك فيها 47 متدرب

حاضر فيها
المستشار/ عبد الله يوسف القصيمي
)الأوامر على العرائض + أوامر الأداء(

حاضر فيها
المستشار / محمد إبراهيم الخلف

)تسبيب الحكم الجزائي(

حاضر فيها
المستشار/ محمد السيد يوسف 

الرفاعي
)الاختصاص الولائي وقواعد ومعايير 
الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم(

حاضر فيها
المستشار/ صلاح ناصر الجاسر

)مهارات كتابة الأحكام دائرة الإيجارات(
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حاضر فيها المستشار/ خالد احمد بشير
)رفع الدعوى وقيدها + حضور الخصوم 

وغيابهم نظام الجلسة ونظر الدعوى(

تابع/ الدورة التدريبية التأسيسية لقضاة المحكمة الكلية
المنقولين من النيابة العامة

3 - 26 سبتمبر 2023
شارك فيها 47 متدرب

حاضر فيها
المستشار د./ خالد  محمد العميرة
)مهارات كتابة الأحكام المدنية 

والتجارية (

حاضر فيها المستشار/ فهد الفهد
)مهارات استنباط أحكام محكمة التمييز 

وقواعد الاستناد عليها(

حاضر فيها
المستشار/ سعود يوسف الصانع

)إدارة الدعوى الجزائية(
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حاضر فيها
المستشار د./ فهيد عبدالله العجمي
)قواعد الإثبات في الدعوى المدنية(

حاضر فيها
المستشار د./ عبدالعزيز عمر العتيبي

)الدفوع والطلبات العارضة والطلبات 
الُمسّلم بها(

تابع/ الدورة التدريبية التأسيسية لقضاة المحكمة الكلية
المنقولين من النيابة العامة

3 - 26 سبتمبر 2023
شارك فيها 47 متدرب

حاضر فيها
المستشار/ فيصل راشد الحربي

)جرائم الجلسات وقواعد التعامل مع 
المتقاضين(

حاضر فيها
المستشار/ عبدالله حامد الصالح

)عوارض الخصومة وقف - انقطاع - 
سقوط وانقضاء بمضي المدة - وترك 

الخصومة(
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حاضر فيها وكيل النيابة/ منوه عبدالرحمن العثمان
)جرائم الشئون التجارية(

الدورة التدريبة التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين 
للعمل كوكلاء للنائب العام الدفعة )21(

برنامج ورش العمل من 3 سبتمبر – 16 نوفمبر 2023
لعدد )60( باحث قانوني
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حاضر فيها
وكيل النيابة/ إبراهيم جمال المنيع

)جرائم الأعلام(

حاضر فيها
وكيل النيابة/ محمد صلاح العلي

)جرائم المخدرات(
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حاضر فيها
وكيل النيابة/ فهد عبدالرحمن الربيعي

)جرائم الرشوة(

حاضر فيها
وكيل النيابة/ عبداللطيف علي المطاوعة

)جرائم التزوير(
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حاضر فيها
وكيل النيابة/ علي منصور الدشتي

)جرائم المخدرات(

حاضر فيها
وكيل النيابة/ خالد حسن العنزي

)جرائم الضرب(

تابع/ الدورة التدريبة التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين 
للعمل كوكلاء للنائب العام الدفعة )21(

برنامج ورش العمل من 3 سبتمبر – 16 نوفمبر 2023
لعدد )60( باحث قانوني
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حاضر فيها
وكيل النيابة/ سالم عبدالرحمن 

المطيري
)التنفيذ الجنائي(

تابع/ الدورة التدريبة التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين 
للعمل كوكلاء للنائب العام الدفعة )21(

برنامج ورش العمل من 3 سبتمبر – 16 نوفمبر 2023
لعدد )60( باحث قانوني

حاضر فيها
وكيل النيابة/ عبدالله وليد الخلف

)التعاون الدولي(

حاضر فيها
وكيل النيابة/ ضاري عبداللطيف الثنيان

)جرائم البيئة(

حاضر فيها
وكيل النيابة/ طلال يوسف الفرج

)التنفيذ الجنائي(
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حاضر فيها
وكيل المحكمة/ نواف محمد الزعبي

)اختصاصات الدائرة الإدارية
بالمحكمة الكلية( 

حاضر فيها
المستشار/ حمد حمدان المعصب

)دعوى الإلغاء( 

حاضر فيها
المستشار/ محمد جاسم بهمن

)أركان القرار الإداري( 

الدورة التدريبة التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين 
للعمل كمحامي بلدية )ب(

برنامج ورش العمل من 3 سبتمبر – 16 نوفمبر 2023
لعدد )409( باحث قانوني

حاضر فيها
المستشار/ عبدالله يوسف القصيمي

)قانون المرافعات( 
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حاضر فيها
المستشار/ محمد راشد الدعيج

)التنظيم القانوني في دولة الكويت( 

حاضر فيها
القاضي/ سليمان أسامة الشنار

)النظام التأديبي للموظف العام( 

تابع/ الدورة التدريبة التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين 
للعمل كمحامي بلدية )ب(

برنامج ورش العمل من 3 سبتمبر – 16 نوفمبر 2023
لعدد )409( باحث قانوني

حاضر فيها
وكيل محكمة/ د. محمد مبارك البصمان

)النظام التأديبي للموظف العام(

حاضر فيها
المستشار/ د. مشعل عبدالعزيز عبدالغني
)اللوائح المنظمة لأعمال البلدية ذات 

الصلة بالتعوض المالي(
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حاضر فيها
المستشار/ فهد أحمد الرشيد

التنظيم القانوني في دولة الكويت 

تابع/ الدورة التدريبة التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين 
للعمل كمحامي بلدية )ب(

برنامج ورش العمل من 3 سبتمبر – 16 نوفمبر 2023
لعدد )409( باحث قانوني

حاضر فيها
المستشار/ عايض سعد الجالي

)حقوق والتزامات الموظف العام( 

حاضر فيها
المستشار/ صفاء حمزة عباس حسين

الإدارة القانونية بالبلدية
)قانون البلدية ولائحته التنفيذية(
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إصدار معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

التقرير السنوي للمعهد للعام 2023/2022

جديد إصدارات المعهد

إصدار خطة التدريب المستمر والتخصصي

للموسم التدريبي 2024/2023

أصدر معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية التقرير السنوي للمعهد للعام 

2023/2022 والذي يعد من أهم الإصدارات 
التي يقوم قسم الإحصاء بإعداده سنوياً بما 

فيه من إحصائيات وبيانات توثق أنشطة المعهد 
بكافة قطاعاته. علاوةً على ما يتضمنه من كافة 
الإنجازات الإقليمية والمحلية المتعددة للمعهد 
والتي تعكس بمستواها مدى التطور والتجديد 
وعلى السعي الدائم للنجاح والاستعداد للعام 

القضائي الجديد. كما أنه يعتبر قاعدة بيانات 
أساسية يمكن الرجوع إليه لمعرفة أهم الإنجازات 

والمساهمات والتي بناء عليها يتم بناء رؤية 
مستقبلية تواكب التطور التكنولوجي وتتماشى 
مع تلبية احتياجات السلك القضائي والقانوني 

وتعمل على تحفيز العقول القانونية نحو الابتكار 
والتقدم المعرفي.

إضافة إلى ذلك، تم إصدار  خطة التدريب 
المستمر والتخصصي للموسم التدريبي 

 2024/2023 والتي تم رفعها على وسائل 
التواصل الإجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص 

بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. 
كما تم توزيعه على السادة أعضاء السلطة 

القضائية وإدارات وزارة العدل والمهتمين من 
الجهات الحكومية.
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مدونة
السلوك القضائي

للسادة القضاة
وأعضاء النيابة العامة

تعليمات النيابة العامة

إجراءات التحقيق الابتدائي 
في ضوء

أحكام محكمة التمييز
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المستحدث في المواد إ
التجارية والمدنية والعمالية 
والأحوال الشخصية وحكم 

الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية والأحوال 

الشخصية والعمالية

المستحدث في
المواد الجزائية
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تاريخ الكويت
إن التقاضي موجود منذ نشأة الكويت، وكان يجري 
أول أمره بتحكيم العرف، والذي يحل عند المرتضين 
مــن الأهالــي، وكان لأغلــب التجار وأصحــاب المهن 
لجــان خاصــة مــن أهلهــا، وينتهــي الأمــر بالرضــى 
بحكمهــا، وكذلــك الحــال بالنســبة لأهــل الغــوص، 
وأهل السفر لهم ناس يرتضونهم لحل مشكلاتهم.

ويذكــر مــؤرخ الكويــت عبدالعزيــز بــن أحمــد الرشــيد 
فــي كتابــه تاريــخ الكويــت أن أول مــن ثبــت توليــه 
القضــاء في الكويت كان الشــيخ محمــد بن عبدالله 
بن فيروز المتوفي سنة 1661م، ثم تولى القضاء 
بعــده علــى التوالــي عــدة شــيوخ، ومنهــم الشــيخ 
أحمد بن عبدالجليل، والشــيخ محمــد بن عبدالرحمن 
العدســاني، والشــيخ محمد بن محمد العدســاني، 

والشيخ أحمد عطيه الأثري - رحمهم الله.
كما يشــير الكاتب د.عماد محمد العتيقي في كتابه 
تاريــخ القضــاة والقضــاء فــي الكويــت أن الســيدة 
لولــوة بنت محمــد الثاقب، وهي أم الشــيخ مبارك 
الكبير المتوفي ســنة 1915م - رحمهما الله - كانت 
أول قاضيــة فــي تاريــخ الكويــت، إذ كان يرجــع إليها 

بعض الناس للحكم بينهم.
القضاء البريطاني

بتاريــخ  رســمياً  العثمانيــة  الخلافــة  انقضــاء  بعــد 
1924/3/3م صــدر قانــون الإرادة في المجلس بناء 
على عرض الوكيل البريطاني بتاريخ 1925/3/17م، 
ويتكــون هــذا القانون من عدد 88 مادة في ســبعة 
أجــزاء، مــع توفيــر ملخــص لهــا باللغــة العربيــة، ثــم 
صــدر قانون الإرادة الثانية لســنة 1934م من قصر 

بكنجهــام بتاريــخ 1935/2/21م، كما جرى تعديل هذا 
القانــون في عام 1949م، واســتمر العمل به حتى 

عام 1953م.
وقــد أنشــئت بموجــب قانــون الإرادة محكمــة لهــذا 
الغــرض فــي دار المعتمد البريطانــي في الكويت، 
لتتولــى شــؤون الرعايــا البريطانييــن، وأي مقيمين 
في الكويت من غير المسلمين، أو من المسلمين 
أن  وعلــى  وســفارتها،  شــركاتها  فــي  العامليــن 
محكمــة  أمــام  منهــا  الصــادر  الأحــكام  تســتأنف 

الاستئناف المتعلقة بالخليج في مدينة بومباي.
وقــد ألغــي هــذا الامتيــاز بموجــب مرســوم ملكي 
بريطانــي خــاص بالكويت صدر عــام 1961م، بحيث 
تــم تحويــل جميــع القضايــا إلــى المحاكــم الكويتيــة 

اعتباراً من تاريخ 1961/7/1م.
الشيخ مبارك الكبير

فــي عام 1896م تولى الشــيخ مبارك بن صباح بن 
جابر الصباح - رحمه الله - مقاليد الحكم، واتخذ كشكاً 
بمنطقــة المباركيــة مقــراً لحكمــه، حيــث كان يجلــس 
في الكشــك الشرقي صباحاً من بعد صلاة الفجر، 
وفــي الكشــك الغربــي مســاءً، وكان يســتمع فيــه 
لآراء ومشــكلات المواطنين، وتقديم مختلف أوجه 
المساعدة لهم، وشتى الحلول لمشكلاتهم، وذلك 

حتى انتقاله لقصر السيف.
وفي عام 1928م أصبح مبنى كشك الشيخ مبارك 
الكبير مقراً لأول محكمة في الكويت، وكان يرأسها 
الشيخ عبد الله الجابر الصباح - رحمه الله، وفي عام 
1934م أصبح هذا المبنى مقراً للمحكمة الشرعية.

إعداد: المستشار بمحكمة الإستئناف
عضو المكتب الفني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية/

سعود يوسف الصانع

السلطة القضائية بدولة الكويت
الاختصاص والإجراءات

مشاركة في مؤتمر المبادئ والتطبيقات القضائية الذي نظمة معهد الكويت 
للدرسات القضائية والقانونية بالتعاون مع وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية 

خلال الفترة 2 - 5 اكتوبر 2023
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نظام التقاضي الرسمي
إن أول نظام رسمي له علاقة بأمور التقاضي بين 
الناس هو النظام الذي صدر في سنة 1921م في 
بدايــة حكم الشــيخ أحمــد الجابر الصبــاح - رحمه الله، 
وكان المجلس الاستشــاري الذي أسسه الشيخ بناء 
علــى اقتراحــات تلقاهــا مــن بعــض المواطنين هو 
الــذي بحــث النظــام المشــار إليــه، وبالتالــي أصدره 
الشــيخ بعــد أن اقتنــع بــه، وقد نص علــى أن تكون 
جميع الأحكام موافقة في المعاملات، والجنايات، 
ومتطابقــة مــع أحكام الشــرع، وإذا شــكك المحكوم 
عليــه بالحكــم الــذي صــدر مدعياً أنــه مخالف للشــرع 
كتبت به مذكرة ترفع إلى علماء الإسلام، وما اتفق 

عليه هؤلاء فهو الذي يقر.
كمــا تضمنــت هذه الإصلاحــات زيادة عــدد القضاة، 
وتعييــن مــكان محــدد للتقاضــي، واســتخدام مجلة 
الأحكام العدلية العثمانية كمرجع للأحكام والفتاوى.

مجلة الأحكام العدلية
فــي عام 1938م أصدر الشــيخ أحمــد الجابر الصباح 
- رحمــه اللــه - أمــره بتطبيــق الأحكام الــواردة بمجلة 
القضــاء  تطبيــق  اســتمر  وقــد  العدليــة،  الأحــكام 
الكويتي لأحكام المجلة حتى عام 1980م، أي قرابة 

اثنين وأربعين عاماً.
وتعتبــر مجلــة الأحــكام العدليــة الصــادرة فــي عــام 
1878م القانــون المدنــي للدولــة العثمانيــة، وقــد 
وضعت أحكامها لجنة من العلماء، وهي مســتمدة 
من فقه المذهب الحنفي، وتشتمل على مجموعة 
من أحكام المعاملات والدعاوى والبينات، وصيغت 
الأحكام التي اشــتملت عليهــا في مواد ذات أرقام 
متسلســلة علــى نمــط القوانيــن الحديثة، ليســهل 
الرجــوع إليهــا، والإحالــة عليها، وجــاء مجموعها في 
الكتــب،  علــى  مباحثهــا  ورتبــت  مــادة،  عــدد 1851 

والأبواب الفقهية المعروفة.
قانون تنظيم القضاء ودستور دولة الكويت

 1959 لســنة   19 رقــم  الأميــري  المرســوم  صــدر 
بقانــون تنظيم القضــاء بتاريخ 1959/12/19م، وقد 

لحقته بعض التعديلات على فترات متفاوتة.
وقبل انقضاء ثلاث سنوات على صدور هذا القانون 

صدر دستور دولة الكويت بتاريخ 1962/11/11م.
وقد خص الدستور السلطة القضائية بفصل كامل 
شــمل اثني عشــر مــادة تضمنت كثيراً مــن الأحكام 

التي تؤكد استقلال القضاء.

فقــد نصــت المــادة 163 من الدســتور على أنه “لا 
ســلطان لأي جهــة علــى القاضــي فــي قضائــه، 
ولا يجــوز بحــال التدخــل فــي ســير العدالــة، ويكفل 
القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة، 
عــدم قابليتهــم  بهــم، وأحــوال  الخاصــة  والأحــكام 

للعزل”.
كمــا نصــت المــواد 165، 166، 168 مــن الدســتور 
علــى أن ”جلســات المحاكــم علنية إلا فــي الأحوال 
الاستثنائية التي يبينها القانون“، و“حق التقاضي 
مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع 
اللازمــة لممارســة هــذا الحــق“، و“يكــون للقضــاء 

مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته“.
المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990

نظــراً لإيمان المشــرع بأنه كلما اكتمــل النظام الذي 
يعمــل فــي ظلــه القاضــي كلمــا تهيأت له الســبل 
لأداء رســالته علــى أكمــل وجــه، ونظراً لما كشــفت 
عنه التجربة من حاجة النظام القضائي إلى كثير من 

وجوه الإصلاح والتطوير.
فقد أعيد النظر في المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 
1959 تنسيقاً لشتى الأحكام المنظمة للقضاء في 
ضــوء مبادئ الدســتور، وتــداركاً لكل أوجــه القصور 
والعيــوب مــن خــال النــص علــى ولايــة المحاكــم، 
وترتيبهــا وتنظيمهــا، وتوفيراً لمزيد مــن الضمانات 
لرجــال القضــاء فيمــا يتعلــق بتعيينهــم وترقيتهــم، 
وبيان أحوال عدم قابليتهم للعزل، وذلك تأميناً لهم 
في حاضرهم ومســتقبلهم، وتمكينــاً لهم من أداء 
رسالتهم بما يكفل إرساء قواعد العدل على أسس 

وطيدة راسخة.
كما نص القانون على أن ينشــأ بمرســوم بناءً على 
عــرض وزيــر العدل وبعــد أخذ رأي المجلــس الأعلى 
للقضــاء معهــداً للدراســات القضائيــة والقانونيــة 
ويحــدد المرســوم أهدافــه، ويعتبــر الانتظــام فــي 
التدريب واجباً أساسياً من واجبات الوظيفة، وعلى 
أن يشــكل مجلــس إدارة المعهــد مــن وزيــر العــدل 
رئيســاً، ومن عضوية كل من: النائب العام، ووكيل 
وزارة العــدل، وعميد كليــة الحقوق، ومدير المعهد، 
واثنيــن مــن ذوي الخبرة يختارهمــا وزير العدل، على 

أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.
أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي الحديث

أولًا: استقلال القضاء 
تنــص المادة 50 من دســتور دولــة الكويت على أن 
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“يقوم نظام الحكم على أســاس فصل الســلطات 
مــع تعاونهــا وفقــاً لأحــكام الدســتور. ولا يجوز لأي 
ســلطة منهــا النــزول عــن كل أو بعــض اختصاصهــا 

المنصوص عليه في هذا الدستور”.
ويقضــي هــذا المبــدأ إلى نتيجــة حتميــة ومنطقية 
هي اســتقلال الســلطة القضائية، وهــو ما نصت 
عليــه المــادة 163 مــن الدســتور بعبــارات لا لبــس 
فيهــا أنه “لا ســلطان لأي جهة علــى القاضي في 
قضائــه، ولا يجــوز بحــال التدخل في ســير العدالة، 
ويكفل القانون اســتقلال القضاء، ويبين ضمانات 
عــدم  وأحــوال  بهــم،  الخاصــة  والأحــكام  القضــاة 

قابليتهم للعزل”.
ويقصد بمبدأ اســتقلال الســلطة القضائية هو أن 
تمارس المحاكم التابعة للســلطة القضائية مهمتها 
فــي فض النازعات في اســتقلال تــام دون تدخل، 

أو تأثير من أي سلطة أو جهة.
ومــن الجدير بالذكر أن المــادة 146 من قانون الجزاء 
- الصــادر قبــل دســتور دولــة الكويــت - تنــص على 
عقاب كل من حاول وهو ســيء القصد، عن طريق 
الأمــر أو الطلــب أو التهديــد أو الرجــاء أو التوصيــة، 
حمــل موظــف ذي اختصــاص قضائــي علــى اتخــاذ 
إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ 
إجراءات يقضي بها القانون، بالحبس مدة لا تجاوز 

سنتين وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً: المساواة أمام القضاء

تنــص المــادة 50 مــن الدســتور علــى أن “النــاس 
سواســية في الكرامة الإنســانية، وهم متســاوون 
لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، لا 
تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو 
الدين”، ويقصد بالمســاواة أمام القضاء التسوية 
بيــن جميع الناس في حماية حقوقهم المشــروعة، 
وإعطــاء كل إنســان الحــق فــي اللجوء إلــى القضاء 

لحماية حقه، أو لدفع ما يقع عليه من اعتداء.
وهــذا الحق يتقرر لجميع مــن يقيم على الأرض، أو 

خارجها، سواء كانوا مواطنين أم أجانب.
ثالثاً: مجانية القضاء

“حــق  أن  علــى  الدســتور  مــن  المــادة 166  تنــص 
التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات 
والأوضــاع اللازمــة لممارســة هــذا الحــق”، ويعني 
هــذا المبــدأ أن مجانيــة القضــاء حق مكفــول للناس 
كافــة دون تمييــز بيــن مكانتهم وإمكانيتهــم باعتباره 

خدمة عامة، فلا يدفع المتقاضين أجر قضائهم.
وقــد كفــل القانــون لغيــر القادريــن ماليــاً وســائل 
الالتجــاء، والدفــاع عــن حقوقهــم بتوفيــر خدمــات 
المســاعدة القضائيــة لمــن ليــس لديه القــدرة على 

إقامة دعواه.
رابعاً: علانية المحاكمات 

تنــص المــادة 165 من الدســتور على أن “جلســات 
المحاكمــة علانية إلا في الأحوال الاســتثنائية التي 
يبينها القانون”، ويعني هذا المبدأ أن الأصل في 
نظر الدعاوى وسماع المرافعات يكون في جلسات 
علنية، ويكون لكل شــخص حق الحضور فيها إلا أنه 
يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في جلسة سرية إذا 
قدّرت أن اعتبارات النظام العام والآداب العامة، أو 

حرمة الأسرة تقتضي ذلك.
كما يجب أن ينطق بالأحكام في جلسات علنية.

خامساً: مبدأ التقاضي على درجتين
يعنــي مبــدأ التقاضي علــى درجتين إتاحــة الفرصة 
للخصــم الــذي حكم لغيــر صالحه بعرض النــزاع أمام 

محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد.
وقد قســم القانون المحاكم في دولة الكويت إلى 
مجموعتيــن، محاكم الدرجــة الأولى، وهي المحاكم 
الابتدائيــة، ومحاكــم الدرجــة الثانيــة، وهــي محاكــم 

الاستئنافية. 
ولاية المحاكم

المنازعــات  بالفصــل فــي جميــع  المحاكــم  تختــص 
والجرائــم إلا مــا اســتثنى بنــص خــاص، فالقاعــدة 
الأساسية هي شمول ولاية المحاكم الفصل في 
المنازعات بكافة أنواعها المدنية والتجارية والإدارية 
ومســائل الأحوال الشــخصية وكذلــك في الدعاوى 

الجزائية.
ويحــدد القانــون قواعــد اختصــاص المحاكــم ســواء 
النوعــي أو القيمــي، فليــس لأداة تشــريعية أدنى 
مــن ذلــك أن تنظم اختصــاص المحاكم، أو أن تعدل 

فيه.
وليــس للقضاء أن ينظر طلباً يمس أعمال الســيادة 
ســواء قصد به إلغاء العمل، أو تفســيره، أو وقف 
تنفيــذه، أو التعويــض عنــه، وذلــك لخــروج أعمــال 
السيادة عن ولاية القضاء عموماً لاتصالها بسيادة 

الدولة.
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ترتيب المحاكم
تتكون المحاكم من:

أ- محكمــة التمييــز، وهــي محكمــة عليــا علــى رأس 
المحاكم. 

ب- محكمة الاستئناف، وقد اقتضى إنشاء محكمة 
لة فــي محكمة  التمييــز إلغــاء دوائــر التمييــز المشــكَّ
الاستئناف العليا بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 
وإجراءاتــه،  بالتمييــز  الطعــن  حــالات  بشــأن   1972

وتعديل اسمها إلى محكمة الاستئناف.
ج- المحكمة الكلية.

د- المحكمة الجزئية.
محكمة التمييز

تتألــف محكمــة التمييــز من رئيــس ونائــب للرئيس، 
وعــددٍ كافٍ مــن الــوكلاء والمستشــارين، وتشــكل 
فيهــا دوائر بحســب الحاجة، وتكون رئاســتها لرئيس 
مــن المحكمــة، أو نائبه، أو أقدم وكلاء المحكمة، أو 

أقدم المستشارين فيها.
وتنظــر فيما يرفع إليها مــن الطعون بتمييز الأحكام 
الصــادرة مــن محكمة الاســتئناف، وتصــدر أحكامها 

من خمسة مستشارين.
وإذا رأت إحــدى الدوائــر العــدول عــن مبــدأ قانونــي 
قررتــه أحــكام ســابقة صــادرة منهــا، أو مــن الدوائــر 
ل مــن أحد  الأخــرى أحالــت الدعــوى إلــى هيئــة تُشــكَّ
عشــر مستشــاراً من مستشــاري المحكمة يختارهم 
رئيس المحكمة، وتكون برئاســته أو من ينوب عنه، 

وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
المكتب الفني بمحكمة التمييز

يتألــف المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييز مــن رئيس 
بدرجــة مستشــار، وعــددٍ كافٍ مــن رجــال القضــاء، 
ويتولــى معاونــة محكمــة التمييز في أداء رســالتها 
باســتخلاص المبادئ القانونية من الأحكام الصادرة 
من المحكمة، وتبويبها حسب موضوعاتها، وعرض 
الطعون المتماثلة، أو المرتبطة التي يحتاج الفصل 
فيهــا إلــى تقريــر مبــدأ قانونــي واحــد علــى رئيس 

المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
نيابة التمييز

نيابــة التمييــز هي نيابة مســتقلة بمحكمــة التمييز، 
وتتألف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة 
العامة، ويعاونه وعددٍ كافٍ من رجال القضاء والنيابة 
العامــة، وتقــوم نيابــة التمييــز بمهمــة إبــداء الــرأي 

فــي جميع الطعــون المقدمة إلى محكمــة التمييز، 
بوصفهــا جهــة محايــدة، ولهــا شــخصية متميزة عن 
النيابة العامة، وبعيدة عن أطراف النزاع لا تمثل إلا 

القانون وترعى حسن تطبيقه.
محكمة الاستئناف

تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس، 
وعــدد كاف مــن الــوكلاء والمستشــارين، وتشــكل 
فيهــا دوائــر بحســب الحاجــة تكــون رئاســتها لأقــدم 

المستشارين فيها.
وتنظــر فيمــا يرفــع إليهــا مــن الطعــون باســتئناف 
الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الدرجــة الأولــى في 
اختصاصهــا الابتدائــي، وتصــدر أحكامهــا مــن ثلاثة 

مستشارين.
المحكمة الكلية

تتألــف المحكمــة الكليــة مــن رئيــس ونائــب رئيــس، 
وعــدد كاف مــن وكلاء المحكمــة والقضاة، وتشــكل 

فيها دوائر حسب الحاجة.
وتصــدر أحكامها من ثلاثة قضــاة عدا القضايا التي 
ينــص القانــون علــى صــدور الحكم فيهــا من قاض 

واحد.
وللمجلــس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاســة بعض 
محكمــة  مــن  مستشــارين  إلــى  الثلاثيــة  الدوائــر 
الاســتئناف لمــدة محــددة وذلــك بنــاء علــى طلــب 

رئيس المحكمة الكلية.
المحكمة الجزئية

تنشــأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات 
الكويت بقرار من وزير العدل.

وتتكــون المحكمــة الجزئيــة من دائرة، أو أكثر حســب 
حاجة العمل.

وتصدر أحكامها من قاضٍ واحد.
الجمعيات العامة للمحاكم

تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة 
الكليــة بهيئة عامة بدعوة مــن رئيس المحكمة للنظر 
فــي ترتيــب وتأليف الدوائــر، وتوزيــع القضايا على 
الدوائــر المختلفــة، وتحديد عدد الجلســات ومواعيد 
انعقادها، وتنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد 
ما ينظر فيها من القضايا، والمســائل الأخرى التي 
تتعلــق بالأمــور الداخليــة للمحكمة، ويجــوز للجمعية 
أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في 

اختصاصها.
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وتتألــف الجمعيــة العامــة لــكل محكمــة مــن جميــع 
قضاتهــا العامليــن فيهــا، وتصــدر الجمعيــة العامــة 
قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا 

تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
كمــا تمثــل النيابــة العامــة فــي اجتماعــات الجمعية 
العامــة، ويكون لممثلها رأي معدود في المســائل 

التي تتصل بأعمال النيابة العامة.
المجلس الأعلى للقضاء

يشــكل المجلــس الأعلــى للقضــاء برئاســة رئيــس 
محكمــة  رئيــس  نائــب  وعضويــة  التمييــز،  محكمــة 
التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، 
ونائــب رئيس محكمة الاســتئناف، رئيــس المحكمة 
الكليــة، وأقــدم اثنيــن مــن وكلاء محكمتــي التمييــز 

والاستئناف الكويتيين، ووكيل وزارة العدل.
ويختــص المجلــس الأعلــى للقضــاء بالنظــر - بنــاء 
علــى طلــب وزير العدل - في كل مــا يتعلق بتعيين 
القضاة وأعضاء النيابة العامة، وترقيتهم، ونقلهم، 
وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي، وإبداء الرأي 
فــي المســائل المتعلقــة بالقضاء والنيابــة العامة، 
واقتراح ما يراه في شــأنها من تلقاء نفســه أو بناء 

على طلب وزير العدل.
وتصــدر قــرارات المجلــس الأعلــى للقضــاء بأغلبية 
الأصــوات، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب 

الذي فيه الرئيس.
تقسيم المحاكم

جرى العمل على تقسيم المحاكم العادية تبعاً لنوع 
المنازعة المنظورة أمام المحكمة إلى نوعين، هما: 

محاكم القضاء المدني، ومحاكم القضاء الجزائي.
محاكم القضاء المدني

ينظــم قانــون المرافعــات المدنية والتجاريــة الصادر 
بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م وتعديلاته 
محاكــم القضاء المدنــي كأصل عام، وهي المحكمة 

الجزئية، المحكمة الكلية، ومحكمة الاستئناف.
المحكمة الجزئية

تتألــف الدائــرة الجزئيــة مــن قــاضٍ واحد مــن قضاة 
فــي  ابتدائيــاً  بالحكــم  وتختــص  الكليــة،  المحكمــة 
الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة التــي لا تجــاوز قيمتهــا 

خمسة آلاف دينار.
ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 

ألــف دينار، وتســتأنف أحكامها أمــام دائرة المحكمة 
الكلية - التي تنعقد باعتبارها هيئة استئناف.

المحكمة الكلية
تتألــف الدائــرة الكليــة مــن ثلاثــة قضــاة مــن قضاة 
فــي  ابتدائيــاً  بالحكــم  وتختــص  الكليــة،  المحكمــة 
مــن  ليســت  التــي  والتجاريــة  المدنيــة  الدعــاوى 

اختصاص المحكمة الجزئية.
كمــا تختــص كذلــك بالحكم فــي قضايا الاســتئناف 
الــذي يرفــع إليهــا عــن الأحــكام الصــادرة ابتدائياً من 

الدائرة الجزائية، أو من قاضي الأمور الوقتية.
محكمة الاستئناف

تتألــف دائرة الاســتئناف من ثلاثة مستشــارين من 
مستشــاري محكمــة الاســتئناف، وتختــص بالحكــم 
في قضايا الاستئناف التي يرفع إليها عن الأحكام 

الصادرة ابتدائياً من المحكمة الكلية.
محاكم القضاء الجزائي

ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر 
بالقانــون رقــم 17 لســنة 1960م وتعديلاته محاكم 
المحاكــم  عــام، وتتولــى  كأصــل  الجزائــي  القضــاء 
الجزائيــة محاكمة المتهمين بارتكاب الجنايات والجنح 
فــي الحــدود المنصــوص عليها في هــذا القانون، 

وطبقاً للإجراءات الواردة فيه.
الدرجــة  الجزائيــة علــى درجتيــن: محاكــم  والمحاكــم 
الأولــى، وهــي محكمة الجنــح، ومحكمــة الجنايات، 
الجنــح  محكمــة  وهــي  الاســتئنافية،  والمحاكــم 

المستأنفة، ومحكمة الاستئناف.
محكمة الجنح

تتألف دائرة محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة 
المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنح التي 

ترفع إليها.
كمــا تنظــر المعارضة مــن المحكوم عليــه غيابياً في 

الأحكام الصادرة منها.
والجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة 
لا تجــاوز ثلاثــة ســنوات والغرامة، أو بإحــدى هاتين 

العقوبتين.
محكمة الجنح المستأنفة

تتألف دائرة محكمة الجنح المســتأنفة من ثلاثة من 
قضــاة المحكمــة الكلية، وتنظر فيمــا يرفع إليها من 

استئناف الأحكام الصادرة في الجنح.
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ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في الاستئناف.
محكمة الجنايات

تتألــف دائــرة محكمــة الجنايات من ثلاثــة من قضاة 
المحكمــة الكليــة، وتنظر في جميــع قضايا الجنايات 

التي ترفع إليها.
كمــا تنظــر المعارضة مــن المحكوم عليــه غيابياً في 

الأحكام الصادرة منها.
والجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، أو 
بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 

ثلاث سنوات.
محكمة الاستئناف

تتألــف دائــرة محكمة الاســتئناف الجزائيــة من ثلاثة 
من وكلاء ومستشــارين محكمة الاستئناف، وتنظر 
فيمــا يرفع إليها من اســتئناف الأحكام الصادرة من 

محكمة الجنايات.
ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في الاستئناف.

المحاكم الخاصة
الأصل أنه لا تفرقة بين المتهمين، حيث يخضعون 
لنفس المحاكم دون تمييز بينهم بســبب الاعتبارات 
الشــخصية، فــكل مــن يرتكــب جنحــة يحاكــم أمــام 
محكمــة الجنــح، وكل مــن يرتكــب جنايــة يحاكــم أمام 
محكمة الجنايات، ويعد ذلك إعمالًا لمبدأ المساواة 

أمام القانون.
والاســتثناء هــو تخصيــص محاكــم معينــة لمتهمين 
معينين إذا ارتأى المشرع خروجاً على الأصل العام أن 
يخصص محاكم معينة لفئات معينة من المتهمين، 
فوفقاً لمعيار الاختصاص الشخصي تختص محكمة 
الأحداث بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الحدث، كما 
تختــص المحكمــة الخاصــة بمحاكمة الــوزراء باعتبارها 
محكمة استثنائية بنظر الجرائم المحددة التي يرتكبها 
كل وزيــر مــن أعضاء مجلس الــوزراء، ووفقــاً لمعيار 
الاختصــاص النوعــي تختــص محكمــة المــرور بالنظر 

في جنح ومخالفات المرور.
المحكمة الدستورية

وهي محكمة خاصة تتألف من خمســة مستشارين 
يختارهم المجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري، 
كمــا يختار عضويــن احتياطيين، ويشــترط أن يكونوا 

من الكويتيين، ويصدر بتعيينهم مرسوم.
وتختــص المحكمــة الدســتورية دون غيرها بتفســير 
النصــوص الدســتورية، وبالفصــل فــي المنازعــات 
المتعلقة بدســتورية القوانين والمراســيم بقوانين 
واللوائــح، وفــي الطعــون الخاصــة بانتخــاب أعضاء 

مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
للكافــة  الدســتورية ملزمــاً  المحكمــة  ويكــون حكــم 

ولسائر المحاكم.

ويظهــر بالصــورة مكتب قاضي المحكمة الشــرعية الشــيخ/ محمد عبدالله العدســاني 
- رحمــه اللــه، والــذي تولى القضاء من ســنة 1857م حتــى 1918م، و”يبين بالصورة 
الختــم والمحبرة“، وتبدو العلبة الاســطوانية المصنوعــة من الصفيح لحفظ الأوراق - 

”قلمة“، وهو معروض بمتحف مركز البحوث والدراسات الكويتية بمنطقة الشرق.
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ويظهر بالصورة كشك الشيخ/ مبارك الكبير – رحمه الله، ويقع الكشك 
فــي منطقــة المباركيــة، وهي منطقــة حيوية في ذلــك الوقت حيث 
يقع في المركز الاقتصادي للكويت، وتحيط بســاحة الكشــك مجموعة 
من الأســواق القديمة، كما يمر معظم المتجهين إلى ســاحة الصفاة 

عبر هذه الساحة.

ويظهر بالصورة رئيس المحاكم الشرعية الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح، 
ورئيس قضاء التمييز الشيخ/ يوسف بن عيسى القناعي، والقاضي/ 
أحمــد الخميــس الخلــف رحمهم اللــه - أثناء فرز أصــوات انتخابات دائرة 

الصحة عام 1951م.
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سلطة المحكمة في إدخال متهم أو متهمين آخرين في الدعوى

مختارات من أهم وأحدث المبادئ القانونية الصادرة من محكمة التمييز

تنــص المــادة 134 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمات 
الجزائيــة علــى أنــه “إذا تبيــن للمحكمة مــن التحقيق ما 
يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة من مواد 
القانــون غير المادة المطلوبــة، أو تعديل التهمة بزيادة 
بعــض الوقائع إليها أو تغيير بعض عناصرها، أو إدخال 
متهــم أو متهميــن آخريــن، فللمحكمــة أن تنبــه جميــع 
الخصوم إلى ذلك، وتأمر المدعي بالقيام بما يستدعيه 
التعديــل من إجــراءات، وتجــري جميع إجــراءات التحقيق 
التــي يســتدعيها هــذا التعديــل. وللمتهــم أن يطلــب 
تأجيــل نظــر الدعــوى لإعــداد دفعه، وعلــى المحكمة أن 

تجيب طلبه إذا كان التعديل قد شمل وقائع جديدة”.
وعلى ذلك فقد أجاز المشرع الكويتي للمحكمة إدخال 
متهم أو متهمين آخرين في الدعوى خلافاً للمعمول 
به في بعض التشريعات العربية، وأعطاها الحق في 
أن تأمــر المدعــي بالقيــام بما يســتدعيه التعديل من 
إجــراءات، كضرورة تقديــم الادعاء، وإعلان المتهمين 
الجــدد بالتهمــة الموجهــة إليهــم، ويعلــق كل مــن د. 
فاضــل نصــر اللــه، د.أحمد حبيب الســماك على هذا 
النــص بقولهمــا أنــه “وإذ كانــت المادة الســابقة لم 
يبيــن فيهــا المشــرع الحالة التي تكــون عليها الدعوى 
عنــد أخــذ قــرار إدخــال متهــم أو متهميــن جــدد، فــإن 
القواعــد العامة في تنظيــم درجات التقاضي توجب 
أن يكون ذلك الإدخال أمام محكمة أول درجة، كي لا 
يحــرم المتهــم الذي تــم إدخاله في الدعــوى من حقه 
فــي التقاضــي أمــام درجتين من درجــات التقاضي، 
هذا بالإضافة إلى ضرورة إعطاء المتهم الجديد الذي 
تــم إدخالــه فــي الدعوى الفرصــة في إعــداد دفاعه، 
ولو كان في الدعوى متهم أو متهمون آخرون سبق 
أن سمع دفاعهم عن التهمة نفسها” – شرح قانون 

الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
مبــدأ  التمييــز  محكمــة  أرســت   2019/4/22 وبتاريــخ 

قضائياً يوجز على النحو التالي:
إدخال محكمة أول درجة المطعون ضده متهم جديد 
فــي الدعــوى التي تنظرها وأســندت إليه جريمتي 

الاشتراك في تزوير ورقة من أوراق البنوك على نحو 
يوهم بمطابقتها للحقيقة وتقليد خاتم أحد الأفراد 
وذلــك بقصد اســتعمالها لم تــرد بتقرير الاتهام إلا 
أنهــا مرتبطة بالوقائــع التي تنظرها المحكمة. إجراء 
صحيــح. علــة ذلك. اســتعمال لحــق قــرره القانون. 
قضــاء الحكــم المســتأنف بإلغــاء إدانــة المطعــون 
ضــده لبطلانه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى 
الجزائيــة قبلــه لرفعها بغير الطريــق القانوني. خطأ 
فــي تطبيــق القانون يوجــب تمييزه لــه وحده دون 
باقــي المحكوم عليهــم. علة ذلك، حكمة المشــرع 
منها الرغبة في تحري العدالة وتحققها في أوســع 
نطاق، وعدم إهدار الثقة بالعدالة، وصالح الجماعة.

وقــد جــاء النــص علــى تطبيــق قواعــد هــذا المبــدأ 
القضائي كالآتي:

“ومــن حيــث إن الأصــل هــو الفصــل بيــن ســلطتي 
الاتهام والحكم، ومقتضى هذا أن لا تختص المحاكم 
إلا بالنظر في الدعاوى التي تطرح عليها من السلطة 
التي خولها القانون هذا الحق، بيد أن المشرع الكويتي 
خرج عن القاعدة السابقة إذ نص في المادة 143 من 
قانــون الإجــراءات والمحاكمات الجزائية علــى أنه “إذا 
تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل المادة 
المطلوبة أو تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع إليها 
أو تغييــر بعــض عناصرهــا أو إدخال متهــم أو متهمين 
آخريــن، فللمحكمــة أن تنبه جميع الخصــوم إلى ذلك، 
وتأمــر المدعــي بالقيــام بمــا يســتدعيه من إجــراءات، 
وتجــري جميــع إجــراءات التحقيــق التي يســتدعيها هذا 
التعديل، وللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد 
دفاعه، وعلى المحكمة أن تجيب طلبه إذ كان التعديل 
قــد شــمل وقائــع جديدة”، ويســتفاد من هــذا النص 
أن المشــرع قد أجاز لمحكمة الدرجة الأولى التي تنظر 
الدعــوى تعديل التهمــة بزيادة بعــض الوقائع إليها أو 
تغييــر بعض عناصرها أو إســناد وقائع جديدة مرتبطة 
بتلــك التــي رفعــت عنهــا الدعــوى، كمــا أن لهــا إدخال 
متهــم أو متهميــن آخريــن فــي الدعــوى، وأن تفصــل 

بقلم: المستشار بمحكمة الإستئناف
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هــي في التهمــة أو التهم المســندة إليهم، والحكمة 
التــي توخاها المشــرع هــي الرغبة في تحــري العدالة 
وتحققها في أوسع نطاق لأن شعور المجموع بوجود 
متهمين لم يلتفت إليهم أو وقائع لم تباشر الإجراءات 
بشأنها بغير ما سبب يسفر عنه إهدار الثقة بالعدالة، 
فحســن السياســة الجزائية وصالح الجماعــة يقتضيان 
بوجــوب تقريــر هــذا الحق، غاية الأمر – حســبما يتضح 
مــن النــص المذكــور – أنــه فــي حالــة إدخــال متهم أو 
متهميــن آخريــن فــي الدعــوى وإســناد وقائــع جديــدة 
لهــم أن تكون تلك الوقائــع مرتبطة بتلك التي رفعت 
عنهــا الدعوى أو متصلــة بها اتصالًا تقتضي موجبات 
تحقيــق العدالــة أن تكون الوقائع جميعها أمام محكمة 
واحــدة، وأن تأمــر المدعــي القيــام بما يســتدعيه هذا 
التعديــل مــن إجــراءات، أي الإعلان بالتهمــة، ثم تجري 
جميــع إجــراءات التحقيــق التــي يســتلزمها التعديــل، 
وأن تجيــب طلــب المتهــم تأجيــل نظــر الدعــوى لإعداد 
دفاعــه، ثــم تفصل في هــذا الاتهام مع قضائها في 
الدعوى، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير قيام 
الارتبــاط بيــن الجرائم أو الصلة بين الوقائع هو فصل 
فــي مســألة موضوعية طالمــا تقيمــه المحكمة على 
مــا ينتجــه، وكانــت محكمــة أول درجة وعلــى هدي من 
أحــكام المادة 134 ســالفة البيان قد أدخلت المطعون 
ضــده – المتهــم الرابــع – كمتهــم جديــد فــي الدعــوى 
الاشــتراك  جريمتــي  إليــه  وأســندت  تنظرهــا،  التــي 
فــي تزويــر ورقــة مــن أوراق البنوك على نحــو يوهم 
بمطابقتهــا للحقيقــة وتقليــد خاتم أحد الأفــراد وذلك 
المتهــم  مــع  اتفــق  بــأن  اســتعمالها، وذلــك  بقصــد 
الثالــث علــى ارتكابهــا وســاعده في الأعمــال المجهزة 
لهــا مــع علمــه بذلــك، وأمــده ببيانات خطــاب الضمان 
البنكــي المطلوب إصداره على النحو الذي اتفق عليه 
المطعون ضده بصفته رئيس مجلس إدارة شــركة.... 
مــع وزارة الماليــة والمبيــن بمحضــر الاتفــاق المــؤرخ 
2015/3/11 بأن قام المتهمون الأول والثاني والثالث 
باصطناعــه علــى غــرار المحرر الصحيح منــه مع علمهم 
بتزويــره، وذيلــوه بتوقيعــات عزوهــا زوراً للموظفيــن 
المختصيــن بالبنــك المذكــور، ومهــروه ببصمــة خاتــم 
مقلد لخاتم البنك والموظفين المختصين به، وأصبح 
المحــرر بعــد تغييــر الحقيقــة فيه صالحاً لأن يســتعمل 
فيمــا زور مــن أجلــه، وقــد تقــدم بــه المطعــون ضده 
إلى وزارة المالية، وكذلك جريمة الشــروع في ارتكاب 
جريمة التزوير في محررات رســمية بقصد اســتعمالها 
على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، هي أوراق إدارة 

الفحــص والمطالبــات الضريبيــة بــوزارة الماليــة، بــأن 
استغل المطعون ضده حسن نية الموظف المختص 
بتلــك الإدارة في جعل واقعة غير صحيحة في صورة 
واقعــة صحيحــة، بــأن أملــى عليه كذبــاً بيانــات خطاب 
الضمان البنكي موضوع التهمتين بالبند أولًا، وقدمه 
له مع علمه بتزويره بقصد اعتماد ما يفيد تنفيذ شركة 
.... لالتزامهــا قبــل وزارة الماليــة، وبهــدف رفع اســم 
الشــركة من على القائمة السوداء بالوزارة، وقد خاب 
أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المطعون ضده فيه، 
وهــو اكتشــاف أمر ذلــك التزوير، وذلك فــي القضية 
رقم 477 لسنة 2015 جنايات المباحث المنظورة أمام 
ذات المحكمــة، وهــي وإن كانــت واقعة جديدة لم ترد 
بتقريــر الاتهام في الدعــوى المذكورة إلا أنها مرتبطة 
بالوقائــع التي تنظرهــا المحكمة ومتصلــة بها اتصالًا 
وثيقــاً، ذلــك أن خطــاب الضمــان المذكــور هــو عمــاد 
الجنايــة المشــار إليهــا، والــذي بــدأت بــه الوقائع التي 
يحاكم هؤلاء المتهمون عنها، كما أن ما أثبت فيه من 
بيانات على خلاف الحقيقة، وذيلوه بتوقيعات عزوها 
زوراً للموظفيــن المختصين بالبنــك المذكور، ومهروه 
المختصيــن  والموظفيــن  للبنــك  المقلــدة  بالأختــام 
بــه، هــو الــذي أدى إلى إســناد الاتهامــات إلى أولئك 
الدعــوى  أدلــة  تقديــر  لهــا  يتســنى  حتــى  المتهميــن 
وظروفها وملابساتها التقدير السليم بالنسبة لجميع 
المتهميــن فيها، ومن ثم فإن هذا الإجراء من محكمة 
أول درجة يتفق مع صحيح القانون، وليس فيه افتئات 
علــى ســلطة الاتهام، أو مــا يفقد المحكمــة صلاحية 
الحكم في الدعوى، وإنما استعمال لحق قرره القانون 
بالمــادة 134 المــار بيانهــا ، وإذ كان الحكــم المطعــون 
فيــه قــد قضى بإلغــاء الحكم المســتأنف في الشــق 
القاضــي بإدانــة المطعــون ضــده لبطلانــه، والقضاء 
مجــدداً بعدم قبــول الدعوى الجزائية قبله لرفعها بغير 
الطريــق القانونــي، فإنــه يكــون قد أخطأ فــي تطبيق 
القانــون، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب 
تمييزه بالنســبة للمطعون ضده ........... وحده دون 
باقي المحكوم عليهم لعدم اتصال الســبب الذي ميز 

منه الحكم بأي منهم”.
طعــن بالتمييــز رقــم 1460 لســنة 2018 جزائي/2، 
جلســة 2019/4/22م، نشــر في المســتحدث في 
المــواد الجزائيــة، الإصــدار الثالــث عشــر، 2022م، 
المكتــب الفني بمحكمــة التمييز، الصادر عن معهد 

الكويت للدراسات القضائية والقانونية. 
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